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إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل  -١٠٧/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تلاحظ اعتماد لجنة حقوق الإنسان لقرارها٦٢/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١)، 

وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بتعزيـز الاحـترام العـالمي لكافـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع 

ومراعاا وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 

ـــاصد  وإذ تؤكـد أن تكثيـف التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها ينبغـي أن يظـل متمشـيا تمامـا مـع مق
ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة في المادتيــن ١ و ٢ مـن الميثـاق، وأن يتـم بشــروط منــها الاحــترام التــام للســيادة والســلامة الإقليميــة، 

والاسـتقلال السياسـي وعـدم اسـتخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـة وعـدم التدخـل في المسـائل الـتي تقـــع أساســا ضمــن 

الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، 

وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعـادة تـأكيد الإيمـان بحقـوق الإنسـان الأساسـية وبكرامـة الفـرد 
وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 

ـــام للحقــوق والحريــات المنصــوص عليــها في الإعــلان  وإذ تعيـد تـأكيد حـق الجميـع في نظـام اجتمـاعي ودولي يكفـل الإعمـال الت
العالمي لحقوق الإنسان(٢)، 

                                                           
انظر: الوثائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٠، الملحــق رقــم ٣  والتصويــب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصــل الثــاني،  (١)

الفرع ألف. 

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢)
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ــاق مـن تصميـم علـى إنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب، ويئـة الظـروف الـتي  وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميث

يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحـترام الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدات وغيرهـا مـن مصـادر القـانون الـدولي، والدفـع بـالرقي الاجتمـاعي قدمـا 

ورفـع مسـتوى المعيشـة في جـو مـن الحريـة أفسـح، وممارسـة التسـامح وحسـن الجـوار، واسـتخدام الأداة الدوليـة في النـهوض بـالتقدم الاقتصــادي 

والاجتماعي للشعوب جميعها، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدوليـة وتطلعـات جميـع الشـعوب إلى نظـــام دولي قــائم علــى 

المبادئ اسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع واحـترام مبـدأ مسـاواة الشـعوب في 

الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينـص علـى أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة 

ـــيز مــن أي نــوع، ولا ســيما التميــيز بســبب  والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات المذكـورة في الإعـلان، دونمـا تمي

ـــد أو أي  العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي أو الأصـل الوطـني أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو المول

وضع آخر، 

وإذ تؤكـد مـن جديـــد أن الديمقراطيــة والتنميــة واحــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أمــور مترابطــة ومتداعمــة، وأن 

ــع  الديمقراطيـة تقـوم علـى إرادة الشـعب المعـرب عنـها بحريـة لتقريـر نظمـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ومشـاركته التامـة في جمي

جوانب حياته، 

وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية، 

وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة واتسـام الحكـم والإدارة في جميـع قطاعـات 

اتمع بالشفافية والمساءلة ومشاركة اتمع المدني الفعلية، جـزء أساسـي مـن الدعـائم اللازمـة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة الـتي يكـون 

محورها الناس، 

ـــة لــن تكــون  وإذ تؤكـد أن مـن واجـب اتمـع الـدولي كفالـة تحـول العولمـة إلى قـوة إيجابيـة تخـدم كافـة شـعوب العـالم، وأن العولم

شاملة ومنصفة تماما إلا من خلال جهود دؤوبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع، 

وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـــاملة ومنصفــة تمامــا يجــب أن تتضمــن سياســات وتدابــير، علــى الصعيــد 

العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 

وتصميمـا منـها علـى أن تتخـذ، عشـية قـرن جديـد وألفيـة جديـدة، كـل مـا في وسـعها مـــن تدابــير لكفالــة نظــام دولي ديمقراطــي 

وعادل، 

تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١

ـــوق الإنــسان بالكــامل للنــاس  تؤكـد أيضـا أن النظـام الـدولي الديمقراطـي والعـادل يشـجع احـترام وإعمـال جميـع حق - ٢

كافة؛ 
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تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:  - ٣

حـق جميـع الشـعوب في تقريـر مصيرهـا بحيـث يتسـنى لهـا أن تحـدد بحريـة مركزهـا السياسـي وتسـعى بحريـــة إلى تحقيــق  (أ)

تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حق جميع الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواا ومواردها الطبيعية؛  (ب)

حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛  (ج)

(٨) حق جميع الشعوب في السلام؛ 

إيجـاد نظـام اقتصـادي دولي يقـوم علــى المشــاركة المتســاوية في عمليــة صنــع القــرار، والتكــافل، والمصلحــة المتبادلــة،  (هـ)

والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 

التضامن، بوصفه إحدى القيـم الأساسـية الـتي تمكـن مـن مجاـة التحديـات العالميـة بطريقـة يتـم  فيـها توزيـع التكـاليف  (و)

والأعباء وفقا للمبادئ الأساسية للإنصــاف والعدالـة الاجتماعيـة، وتكفـل تلقـي مـن يعـانون أو مـن هـم أقـل الفئـات اسـتفادة المسـاعدة ممـن هـم 

أكثر الفئات استفادة؛ 

ــاون، ولا  اسـتحداث وتوطيـد مؤسسـات دوليـة تتسـم بالشـفافية والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاءلة في جميـع مجـالات التع (ز)

سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛ 

مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة؛  (ح)

ـــة والتــوازن ويقــوم علــى التعــاون الــدولي  إيجـاد نظـام دولي للمعلومـات والاتصـالات يتسـم بالحريـة والعدالـة والفعالي (ط)

لإرساء توازن جديـد وزيـادة التبـادل في التدفـق الـدولي للمعلومـات، وبخاصـة تصحيـح حـالات التفـاوت في تدفـق المعلومـات إلى البلـدان الناميـة 

ومنها؛ 

احـترام تنـوع الثقافـات والحقـوق الثقافيـة للجميـع، ذلـك أنـه يعـزز التعدديـة الثقافيـة ويسـهم في توســـيع نطــاق تبــادل  (ي)

المعارف وفهم الخلفية الثقافية، ويساعد علـى إعمـال حقـوق الإنسـان المقبولـة عالميـا والتمتـع ـا في جميـع أنحـاء العـالم ويشـجع العلاقـات الوديـة 

المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 

حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية؛  (ك)

ــتفادة بشـكل منصـف مـن منـافع التوزيـع الـدولي للـثروات عـن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي، ولا سـيما في  تحقيق الاس (ل)

العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛ 

تمتع كل شخص بتراث البشرية المشترك؛  (م)

تؤكد ما للحفاظ علـى الطـابع الـثري والمتنـوع تمـع الأمـم والشـعوب الـدولي، فضـلا عـن احـترام الممـيزات الوطنيـة  - ٤

والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 



4

A/RES/55/107

تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومتكافلـة ومترابطـة وأن اتمـع الـدولي يجـب  - ٥

أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفـة ومتكافئـة وعلـى قـدم المسـاواة وبنفـس الدرجـة مـن التشـديد، وتؤكـد مـن جديـد أن 

أهمية المميزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار، ولكـن مـن واجـب الـدول، بغـض 

النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

تؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إقــرار الســلام والأمــن الدوليــين وصومــا وتعزيزهمــا، ولهــذا  - ٦

الغرض، ينبغي أن تبذل قصاراها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبـة دوليـة فعالـة، فضـلا عـن كفالـة اسـتخدام المـوارد المفـرج عنـها 

نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛ 

تشـير إلى مـا أعلنتـه الجمعيـة العامـة مـن تصميـم علـى السـعي الحثيـث إلى إقامـة نظـــام اقتصــادي دولي جديــد أساســه  - ٧

الإنصاف والمساواة في السيادة والتكافل ووحدة المصلحة والتعـاون بـين جميـع الـدول، بغـض النظـر عـن نظمـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يكـون 

كفيـلا بتصحيـح حـالات التفـاوت ورفـع المظـالم القائمـة، وإتاحـة إمكانيـة سـد الثغـرة الآخـذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـــو والبلــدان 

النامية وكفالة تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل(٣)؛ 

تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سـبل ووسـائل لإزالـة العقبـات الراهنـة ومجاـة التحديـات الـتي  - ٨

تقف أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ 

تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الدولي المعزز، دف إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ٩

ـــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة  تطلـب إلى لجنـة حقـوق الإنسـان والهيئـات المنش - ١٠

السامية لحقوق الإنسان وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان إيـلاء الاهتمـام الواجـب لهـذا القـرار، كـل 

في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 

ـــهزة الأمــم المتحــدة وهيئاــا وأقســامها، والمنظمــات  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه اهتمـام الـدول الأعضـاء وأج - ١١

الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 

تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا السادسة والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  - ١٢

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

                                                           
انظر القرار ٣٢٠١ (د إ - ٦).  (٣)


